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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة العشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 

  الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذلك 

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٠/١  
توفير سبل انتـصاف    : الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال     

فعالة للأشخاص المتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتـصاف           
  فعال بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
              رارات السابقة المتعلقـة بمـشكلة الاتجـار بالأشـخاص،          جميع الق  إذ يعيد تأكيد    

    / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٥٦النساء والأطفال، وخاصة قراري الجمعية العامة       ولا سيما   
، وقـرارات مجلـس     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨ديسمبر  

       / حزيـران ١٧ المـؤرخ  ١١/٣، و٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/١٢حقوق الإنسان   
        / تمـوز ٦ المـؤرخ    ١٧/١ و ،٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٣ المؤرخ   ١٤/٢، و ٢٠٠٩يونيه  
               بالأشـخاص،   بالاتجـار  التي مدد فيها المجلس ولاية المقررة الخاصـة المعنيـة            ٢٠١١يوليه  

  ولا سيما النساء والأطفال،

__________ 
سترد القرارات والمقررات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
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المي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق          إلى الإعلان الع   وإذ يشير   
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

تأكيد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات          وإذ يعيد     
اري المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء      الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختي        

الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             
  المرأة وبروتوكولها الاختياري،

 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشير  
تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليـه  وخاصة بروتوكول منع الا 

  المكمِّل لهذه الاتفاقية، وإذ يشير إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير،
 المتعلقـة   ١٩٣٠لعـام   ) ٢٩رقم  ( إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية       أيضاً يشير وإذ  

 المتعلقة بحظر أسوأ أشـكال عمـل الأطفـال،          ١٩٩٩لعام  ) ١٨٢رقم  (بالعمل الجبري و  
) ١٨٩رقـم   (يرحب باعتماد تلك المنظمة لاتفاقية العمل اللائـق للعمـال المترلـيين              وإذ
  ،٢٠١١لعام ) ٢٠١رقم (، وللتوصية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المترليين ٢٠١١ لعام

تعلقة بحقوق الإنسان والاتجـار      بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الم     وإذ يحيط علماً    
، التي أوصت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وما وضـعته             )١(بالأشخاص

  المفوضية من تعليق عليها،
بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القـضاء           وإذ يسلِّم     

لجنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار الاتجـار       على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، و       
  بالأشخاص وإمكانية تعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان،

 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية          وإذ يؤكد   
منـسّقين  يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابة    ويفسد التمتع بها، وأنه لا    

على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف فيما بين البلدان الأصلية وبلدان العبور             
  وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،

بأن ضحايا الاتجار كثيراً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنـف            وإذ يسلِّم     
نتماء الإثني والثقافة والديانة والأصل القومي      لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والا       

  الاجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في حد ذاتها إلى تفاقم الاتجار بالأشخاص،  وأ
 بأن النساء والأطفال ممن ليست لهم جنسية أو شهادة ميلاد معرضون            وإذ يسلّم أيضاً    

  بشكل خاص للاتجار بهم، 
لأشخاص يلبي قدراً من الطلب على الاسـتغلال الجنـسي       أن الاتجار با   وإذ يلاحظ   

  والعمل القسري ونقل الأعضاء،
__________ 
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A/HRC/RES/20/1 

3 GE.12-15465 

           أن الحق في سـبيل انتـصاف فعـال المنـصوص عليـه في               وإذ يضع في الاعتبار     
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو حق من          ) ج(و) ب(و) أ(٣-٢المادة  

اص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، بمن في ذلك الأشخاص         حقوق الإنسان لجميع الأشخ   
  على الدول التزاماً باحترام هذا الحق وحمايته والوفاء به، جر بهم، وأنالمتَّ

 أن ردود فعل الدول تجاه مسألة الاتجار بالأشخاص ينبغي أن تأخذ            علىوإذ يؤكد     
 ضمان تمتع الأشخاص المتَّجر     في الحسبان بشكل كامل التزاماتها بشأن حقوق الإنسان بهدف        

بهم بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، وهو ما يشمل إعمال الحق في توفير سبيل انتصاف فعـال                
  للأشخاص المتَّجر بهم الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية،

 على أنه ينبغي للدول، بسبب الطبيعة المترابطة للمكونـات المختلفـة            وإذ يؤكد أيضاً    
الفعال، أن تقدّم، حسبما يكون مناسباً في كل حالة من الحالات، المـساعدة             لسبيل الانتصاف   

  والدعم الهادفين إلى رد الحق وإعادة التأهيل والتعويض والترضية وتقديم ضمانات بعدم التكرار،
أن سياسات وبرامج إعادة التأهيل والوصـول إلى العدالـة           علىوإذ يؤكد كذلك      

نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية       والتعويض ينبغي وضعها باتباع     
وعامل السن، مع الاهتمام بتوفير الأمن للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من               
حقوق الإنسان، مع إشراك جميع الجهات الفاعلة، على أن تُؤخذ في الحـسبان احتياجـات               

  ك في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد،الحماية المحددة للأشخاص المتَّجر بهم، وذل
 بصورة خاصة بجهود الدول وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات          وإذ يرحب   

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي لمشكلة الاتجـار بالأشـخاص،    
 العالميـة لمكافحـة الاتجـار       خطة الأمم المتحـدة   ‘سيما النساء والأطفال، بما في ذلك        لاو

، ٢٠١٠يوليه /تموز ٣٠ المؤرخ ٦٤/٢٩٣التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها ‘ بالأشخاص
ومبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الفريـق العامـل المعـني              

،  وبروتوكوليهـا  بر الوطنيـة  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع      باستعراض تنفيذ اتفاقية  
وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفرقة عمل منظومة الأمم            

  الوطنية والاتجار بالمخدرات، عبر المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة 
بالتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص، الصادر عن مكتب الأمـم          وإذ يحيط علماً      
ة المعني بالمخدرات والجريمة، والتقرير العالمي عن العمل الجبري الصادر عـن منظمـة              المتحد

  العمل الدولية،
 بتقرير المقررة الخاصة المعنيـة بالاتجـار بالأشـخاص،          وإذ يحيط علماً مع التقدير      

  ،)٢(سيما النساء والأطفال ولا

__________ 
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٢(
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  :  الإعراب عن قلقه إزاء ما يلييكِّرر  -١  
الاتجـار  يجري  سيما النساء والأطفال، الذين       ولا ،لأشخاصاعدد  ارتفاع    )أ(  

  بهم داخل المناطق والدول وفيما بينها؛
الأنشطة المتزايدة لجماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والوطنية وأنـشطة            )ب(  

سيما النـساء والأطفـال، دون اكتـراث         المستفيدين الآخرين من الاتجار بالأشخاص، ولا     
ة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الداخلية والقـانون           بالأوضاع الخطر 

  الدولي ويخالف المعايير الدولية؛
استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنت، لأغـراض        )ج(  

الاستغلال التي تشكل اتجاراً بالأشخاص، مثل الاتجار بالنساء لأغراض الـزواج القـسري             
لعمل القسري والخدمات القسرية، ولأغراض الاستغلال في السياحة الجنـسية، والاتجـار            وا

بالأطفال لتحقيق جملة أغراض منها استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحيـة، وممارسـة              
النشاط الجنسي مع الأطفال والعمل القسري والخدمات القسرية وغير ذلك مـن أشـكال              

  استغلال الأطفال؛
رتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشـركاؤهم           ا  )د(  

  وحرمان ضحايا الاتجار من الحقوق ومن العدالة؛
عدم توافر وسائل إنصاف فعالة للأشخاص المتَّجر بهم عالمياً، بما في ذلـك               )ه(  

  إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها؛
 والمبادئ التوجيهية الموصـى      العامة المبادئ‘إلى  ع   الدول على أن ترج    يشجع  -٢  
التي وضعتها مفوضية الأمـم المتحـدة       ‘ بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص   يتعلق   بها فيما 

، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم على حقوق الإنـسان في            )١(السامية لحقوق الإنسان  
ص، وأن تتيح مجموعة واسعة كاملة من سُـبُل         تدابيرها الرامية إلى التصدّي للاتجار بالأشخا     

ر بهم،  حد أدنى، في حالة الأطفال المتجَّ     الانتصاف الفعالة للأشخاص المتَّجر بهم وأن تحافظ ك       
  على المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل؛

 على أن تعترف بالأشخاص المتَّجر بهم على أنهم ضـحايا ذوو            الدوليحث    -٣  
ر بهم فيها، وأن تكفل تعزيـز       ية ابتداءً من اللحظة التي يُتَّج     ث الحما احتياجات محددة من حي   

حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في توافر سبيل انتـصاف                
  فعال عند حدوث خروق لهذه الحقوق؛

 الدول، وهي تسترشد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبقـصد           يشجّع  -٤  
ر بهم وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقهم في أن يتوافر رام حقوق الإنسان للأشخاص المتَّج    احت

لهم سبيل انتصاف فعال بخصوص انتهاك حقوقهم الإنسانية، على أن تنفّذ، في جملة أمـور،               
  :التالية التدابير
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ص ضمان النص في قوانينها الوطنية على تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخا            )أ(  
وفقاً لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،             
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بصرف النظر عما إذا كانت              

لك ، وذ الجريمة المعنية عبر وطنية من حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي على جريمة منظمة              
  ؛من أجل توفير أقصى قدر من الحماية الفعالة للضحايا وتقديم المعتدين عليهم إلى العدالة

 من تحديد هوية الأشخاص المتَّجر بهم       تمكّنضمان وجود إجراءات ملائمة       )ب(  
تحديداً سريعاً ودقيقاً برضاهم، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة المعنية عبر وطنيـة مـن                

   عما إذا كانت تنطوي على جريمة منظمة؛حيث طبيعتها أو
تزويد الأشخاص المتَّجر بهم بمعلومات ملائمة ومناسـبة ومفهومـة عـن              )ج(  

حقوقهم، بما في ذلك الحق في سبيل انتصاف، وعن الآليات والإجراءات المتاحـة لممارسـة               
رية حقوقهم، وعن كيف وأين يمكنهم الحصول على المساعدة القانونية والمـساعدة الـضرو            

   إعداد مبادئ توجيهية وضمان تطبيق هذه المبادئ على الوجه السليم؛بوسائل منهاالأخرى 
أو تأمّل لضحايا الاتجار بالأشخاص يمكنهم أثناءهـا أن    /إتاحة فترة تعافي و     )د(  

 التعاون  عن وعي أو أن يقرروا    / و وأن يتخلصوا من ذلك التأثير    يتعافوا من تأثير المتجِرين بهم      
  ات المختصة، وهي فترة ينبغي ألا يصدر في حقهم أثناءها أمر بالطرد؛مع السلط
تيسير تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص المتَّجر بهم لكي يمارسوا حقهم    ) ه(  

في الإفادة من سبيل انتصاف فعال، وضمان أن يكون المحامون الذين يقدمون هذه المـساعدة   
 حقوق الأشخاص المتَّجر بهم، بمن فيهم الأطفال، وأن يبقـوا           قد تلقوا تدريباً ملائماً في مجال     

  على اتصال فعال بضحايا الاتجار؛
شخاص المتَّجر بهم من حيث خصوصياتهم      للأالحماية الملائمة   وفير  ضمان ت   )و(  

  وسلامتهم عند المشاركة في إجراءات قانونية؛
اص المتَّجر بهم مـن      معايير الأهلية التي قد يترتب عليها منع الأشخ        مراجعة  )ز(  

ة والإقامة في الحالات التي توجد فيها برامج مموَّلة مـن           ي الجنس شروطالتماس تعويض، مثل    
  الدولة لتعويض ضحايا الجريمة؛

إصدار تصريح إقامة قابل للتجديد لضحايا الاتجـار بالأشـخاص، دون             )ح(  
 المختـصة أن إقامتـهم      لجوء والتمتع به، عندما ترى السلطات     الالإخلال بحقهم في التماس     

  ضرورية لغرض تعاونهم مع السلطات المختصة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية؛
أو تكثيف التدريب، بما في ذلك التثقيف والتدريب بشأن حقـوق         /توفير و   )ط(  

سلطات المختصة والموظفين المختصين، مثل الشرطة وحرس الحدود والمـوظفين          للالإنسان،  
شي العمل فضلاً عن موظفي الهجرة، في مجال تحديد هوية الأشخاص المتَّجـر          القنصليين ومفت 

بهم بغية التمكين من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص تحديداً سريعاً ودقيقاً برضاهم، وتـدريب       
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 القوانين والمسائل المتصلة بالحقوق المرتبطة بالاتجار       علىأفراد القضاء والنيابة العامة والمحامين      
ما يتصل بها من إجراءات قانونية، وعن طريق اعتماد نُهُج تشمل النظام المعـني     بالأشخاص و 

الفرق المتعددة التخصصات في بلـدان المقـصد   عمل ه، بما في ذلك دعم إدارة القضايا و رمتب
  والبلدان الأصلية على السواء؛

تدريب موظفي إنفاذ القانون على تحديد الهوية وتتبّع وتجميـد ومـصادرة       )ي(  
، في ظل الاحترام الكامل لاختصاصات الدول       رصصول المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر والح     الأ

 أن تشتمل نظمها القانونية الداخلية على تدابير تتيح لضحايا          علىالأعضاء بخصوص الميزانية،    
  الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار المتكبدة؛

طفل الفضلى هي الاعتبار الرئيـسي في جميـع         ضمان أن تكون مصلحة ال      )ك(  
الإجراءات التي تؤثر على الأطفال المتَّجر بهم، سواء صدرت هـذه القـرارات              وأالقرارات  

والإجراءات عن مؤسسات عامة أو خاصة للرعاية الاجتماعية، أو محاكم قانونية، أو سلطات         
ال المتَّجر بهم في الاسـتماع      إدارية، أو هيئات تشريعية، وخاصة عن طريق احترام حق الأطف         

 بحرية في جميع المسائل التي تهمهم وإعطاء هذه الآراء الاعتبـار            إليهم وفي التعبير عن آرائهم    
   نضجهم؛درجة وفقاً لعمرهم والواجب

ضمان تزويد الأطفال المتَّجر بهم بمعلومات عن جميع المسائل التي تؤثر علـى               )ل(  
اتهم القانونية، واستحقاقاتهم والخدمات المتاحـة لهـم،        مصالحهم، بما في ذلك وضعهم وخيار     

وإجراءات جمع شمل الأسرة أو إعادتها إلى الوطن، وضمان أن تتوافر للأطفال المتَّجر بهم إمكانية               
الحصول على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدات الضرورية الأخرى التي           

  قوق الطفل وبشأن التخاطب مع الأطفال المتَّجر بهم؛يقدمها مهنيون مدرَّبون بشأن ح
 الدول التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على صـكوك الأمـم              يدعو  -٥  

المتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة              
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء  وبروتوكوليها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة      

والأطفال، المكمِّل للاتفاقية، إلى أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، ويدعو الدول الأطراف             
إلى تنفيذ هذه الصكوك وإلى اتخاذ خطوات فورية لإدراج أحكام البروتوكـول في نظمهـا               

  القانونية الداخلية؛
ذ الكامل والفعال لخطة العمـل       الدول على مواصلة الإسهام في التنفي      يحث  -٦  

 هـا  وبرامج االعالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة ووكالاته         
، كـل في إطـار ولايتـه،        والمنظمات المختصة الأخرى الدولية والإقليمية ودون الإقليمية      

  بذلك؛  القيام
لى وضع اسـتراتيجيات     الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ع      يحث  -٧  

  وخطط عمل إقليمية جماعية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
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ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظّم، بالتعاون ي إلى مفوض يطلب  -٨  
الوثيق مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مشاورات            

والمنظمات الإقليمية الحكومية الدولية والمجتمع المدني بـشأن مـشروع          مع الدول والهيئات    
المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق في توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص المتَّجـر بهـم، وإلى               

  تقديم ملخص عن هذا المشروع إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين؛
الأخرى إلى تقديم مزيد من التبرعـات إلى         الدول والأطراف المهتمة     يدعو  -٩  

 النـساء   ولا سيما صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص،         
  والأطفال؛ وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة؛

عنية بالاتجـار    إلى جميع الدول مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة الم         يطلب  -١٠  
بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والنظر في تلبية الطلبات التي تقدمها لزيارة بلدانها،             

المنوطة واجبات ال الولاية لتمكين صاحبة الولاية من أداء عنوتقديم كل ما يلزم من معلومات   
أن مشروع المبـادئ     بفعالية، بما في ذلك عن طريق تقديم إسهامات إلى المقررة الخاصة بش            بها

الحق في توفير سبيل انتصاف فعال للأشخاص المتَّجر بهم، وهو المـشروع            ب المتعلقةالأساسية  
  ؛)٣(المرفق بتقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

 إلى المفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، بما في ذلـك تقـديم             يطلب  -١١  
خصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مـع    المساعدة التقنية وبناء القدرات، الم    

  الوكالات الدولية ذات الصلة؛
، على الصعيدين الإقليمي ودون     تروّج إلى المفوضية السامية أن      يطلب أيضاً   -١٢  

 والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجـار           العامة بادئللمالإقليمي،  
  تها المفوضية؛بالأشخاص التي وضع

 إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية المـوارد الكافيـة لأداء             يطلب  -١٣  
  ولايتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يُقرر  -١٤  
  .نويوفقاً لبرنامج عمله الس

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  ].اعتُمد دون تصويت[
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